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 كنوع جدید من العقود الحدیثة نسبیا ، B.O.Tتھدف ھذه الدراسة إلى تعریف بعقد البوت 

الذي یقوم على أساس علاقة تعاقدیة بین الدولة و الخواص و ذلك بھدف إنشاء الطرقات أو 

إلى غیرھا من البنى التحتیة أو المرافق العمومیة، لذلك لابد من تمیز ... 

ھذا النوع  من العقود عن العقود المشابھة لھ مع مناقشة مضمونھ و كذا مدى توافق أحكامھ 

أو تسییر البنى التحتیة أو ما یسمیھا و یصنفھا المشرع /الضوابط القانونیة لإنشاء و 

  .الجزائري بالأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة و كیفیة تطبیقھ في الجزائر

 .، الامتیاز، التسییرالبوت الأملاك الاصطناعیة، العقود

Abstract:  

This study aims to define the BOT. The latter is a new type of relatively 

recent contract, which is based on a contractual relationship between 

the State and the private sector with the aim of establishing roads, ports 

or airports ... to other infrastructure or public facili

commits itself to distinguish this type of contract from other similar 
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 : ملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تعریف بعقد البوت 

الذي یقوم على أساس علاقة تعاقدیة بین الدولة و الخواص و ذلك بھدف إنشاء الطرقات أو 

... الموانئ او المطارات

ھذا النوع  من العقود عن العقود المشابھة لھ مع مناقشة مضمونھ و كذا مدى توافق أحكامھ 

الضوابط القانونیة لإنشاء و  مع

الجزائري بالأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة و كیفیة تطبیقھ في الجزائر

الأملاك الاصطناعیة، العقود: كلمات مفتاحیة

define the BOT. The latter is a new type of relatively 

recent contract, which is based on a contractual relationship between 

the State and the private sector with the aim of establishing roads, ports 

or airports ... to other infrastructure or public facilities. Our study 

commits itself to distinguish this type of contract from other similar 
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contracts, as well as to discuss its contents and the extent to which its 

rules meet legal regulations for the establishment and / or ruling of the 

infrastructure or what the Algerian legislator calls and classifies as the 

national artificial public property. The study will also seek in how the 

BOT would be applied in Algeria.  

Keywords: properties Artificial, Contracts BOT , privilege, ruling 

 
  

 

  

     blida2.dz-eh.fekhar@univ :الإیمیل  ، فخارھاجر  : المؤلف المرسل -1

  

  :مقدمة 

لم تعد الدول قادرة على إنشاء كل البنى التحتیة لدیھا كالموانئ و المطارات و 

بات العصر سكك الحدیدیة و الطرقات وغیرھا ، و التي یجب أن تستجیب لمتطل

، و من جھة أخرى فلم یعد دور من جھة فھي مكلفة من الناحیة المالیة  الحالي 

حیوي  القطاع ال المسییرلمثل ھذا الحارس المحتكر  الدولة  یتجسد في المالك

لذلك تلجأ بعض . في نفس الوقت تنمویةالذي یمثل أملاك عمومیة إستراتیجیة و

و ھو ما یعرف   الدول للتعاقد مع الخواص عن طریق نوع جدید من العقود

  . بالبوت وذلك لإنشاء البنى التحتیة

من قانون  16حیث صنف المشرع الجزائري  منشآت البنى التحتیة وفقا  للمادة 

  52جریدة رقم 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90الأملاك الوطنیة 

بالأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة و التي تسري علیھا قواعد الحمایة 

ة كغیرھا من الأملاك العمومیة بعدم قابلیتھا للتصرف أو التقادم أو الحجز الثلاثی

وإذا كان المشرع الجزائري قد تبنى الامتیاز كطریقة لتسییر  ھذه . علیھا 

-84الأملاك ، عبر مراحل زمنیة و بتدرج ،ابتداء من صدور القانون 
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المرسوم رقم  المتعلق بالأملاك الوطنیة و كذا 1984یونیو  30المؤرخ في 16

، فإن دور الامتیاز اتسع جلیا عند انتھاج الدولة النھج اللیبرالي في  87/131

السابق الذكر ،حیث تم ضبط  30- 90وكذا بصدور القانون  1989دستور 

أحكام الامتیاز و توسع نطاق استعمالھ من مجرد التسییر إلى الإنشاء الأملاك 

مع القطاع الخاص لم تعطي ثمارھا    لكن ھذه الشراكة. العمومیة الاصطناعیة 

  .كونھا  استنزفت أموال طائلة من المال العام  

أو تسیر الأملاك / مما یلزم الدولة اعتماد نوع أخر من العقود في إنشاء و 

من كلمة "حیث أتت تسمیة ھذا الأخیر . العمومیة الاصطناعیة و ھو عقد البوت 

B.O.T  ث فحرف والتي تعني ، اختصار لكلمات ثلا)B ( یعني(Build)   أي

و یعني   )T(أي تشغیل و حرف ) Operate(یعني )  O(بناء و حرف 

Transfer   و إذا كان 1"أي تحویل حیازة المشروع بكاملھ إلى الدولة ،

یستدعي بقاء ملكیة المنشأ  المشروع  إنشاء ملك اصطناعي عن طریق عقد بوت

أو الملك لدى صاحب المشروع وبالتالي  یمنحھ الحق في استغلالھ إلى غایة 

انتھاء مدة العقد، أو انتھاء مدة التسییر بعد الإنشاء،  و ذلك في حالة اتفاق مع 

الدولة على تسییر المرفق لمدة معینة ، فإننا نتساءل حول مدى إمكانیة تطبیق 

إنشاء و تسییر الأملاك العمومیة الاصطناعیة في ظل قواعد  عقود البوت في

  حمایة الملك العمومي الاصطناعي قبل تحویل ملكیة المنشأة  للدولة؟

وم عقد بوت و تمیزه عما یشابھھ للإجابة على ھذه الإشكالیة قمنا بدراسة مفھ 

صوره  ، ثم تطرقنا إلى مدى مساس عقد بوت بحق الدولة  المطلق على و

 .كھا العمومیة الاصطناعیةأملا

 مفھوم عقد البوت .1

تعددت تعاریف عقد البوت بحسب اختلاف آراء الفقھاء كما وقع خلط بین عقد 

الفرع ( البوت و العقود المشابھة لھ لذلك لا بد من تحدید تعریف لعقد البوت 
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و كذا عرض ) الفرع الثاني( و تمیز عقد البوت عن مایشابھھ من العقود ) الأول

 ).الفرع الثالث( ض الصور التي یظھر بھابع

  تعریف عقد البوت  1.1.

تلك المشروعات التي تعھد بھا الحكومة إلى "ھناك من یعرف عقد البوت بأنھ 

إحدى الشركات وطنیة كانت أم أجنبیة و سواء كانت شركة من شركات القطاع 

و ذلك لإنشاء مرفق عام و  ،)و تسمى شركة المشروع( العام أم القطاع الخاص 

  2".تشغیلھا لحسابھا مدة من الزمن ثم نقل ملكیتھ إلى الدولة أو الجھة الإداریة 

طریقة أخرى لامتیاز المرافق العامة :"و اعتبره الأستاذ محمد بوسماح ھو

معروفة خاصة في الدول الانجلوسكسونیة، و الذي یعد نظاما نوعیا یتمثل في 

ناء أو استغلال و تجھیز مرفق عام، خلال فترة محددة، إسناد لمؤسسة خاصة ب

      3".و إرجاعھ مجانا لسلطة  التي أبرمت العقد

نظام من نظم تمویل مشروعات البنیة الأساسیة، حیث تعھد : كما عرفھ أخر بأنھ

الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص یطلق علیھ شركة المشروع 

الترخیص، تلزم شركة المشروع بتصمیم و بناء  بموجب اتفاق یبرم بینھما یسمى

مرفق من مرافق البنیة الأساسیة ذات الطابع الاقتصادي، و یرخص لشركة 

غیلھ بنفسھا أو عن طریق الغیر، المشروع بتملك أصول ھذا المشروع و تش

یكون عائد تشغیل المرفق خالصا على نحو یمكنھا من استرداد تكلفة المشروع و

بح طوال مدة الترخیص، و تلزم شركة المشروع بنقل ملكیة و تحقیق ھامش ر

  "أصول المشروع إلى الدولة عند نھایة مدة الترخیص

منح الحكومة لمن "و ھذا وقد ذھب جانب من الفقھ  إلى تعریف عقد البوت بأنھ 

یرغب في الاستثمار في إحدى المشروعات البنیة الأساسیة و المرافق العامة من 

ركات الخاصة فرصة إقامة المشروع على الأرض التي تحددھا الأفراد أو الش

الدولة و تحملھ أعباء شراء و تزوید المشروع بالمعدات و التكنولوجیا اللازمة  

و تحملھ بكافة نفقات التشغیل، و ذلك مقابل حصول المستثمر على  ایریدات 
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تصرف فیھ تشغیل المشروع خلال الفترة التي تحددھا الحكومة التي یحق لھا ال

  4. "وفقا لما تراه  من اعتبارات قومیة أو اقتصادیة

مستحدثة صورا جدیدة و BOTیرى الدكتور إلیاس ناصیف بأنھا تمثل عقود الـ 

من العقود الاداریة، تستھدف القیام بمشاریع ضخمة، تعھد بھا الحكومة إلى 

للقیام بإنشاء مرفق عام و تشغیلھ لحسابھا  إحدى الشركات الوطنیة أو الأجنبیة،

الخاص، مدة من الزمن، على أن تلزم بنقل ملكیتھ إلى الدولة، أو إدارتھا العامة، 

  5.أو مؤسساتھا العامة،بعد انقضاء المدة المتفق علیھا

قائم على  من خلال التعاریف السابقة نلاحظ أن كلھا تتجھ صوب أن عقد البوت

علاقة بین الدولة و الشركة صاحبة المشروع و التي تكون عادة من الخواص  

بھدف إنشاء بنى التحتیة، مقابل تحصل الشركة على ما أنفقتھ على المشروع من 

على أن یكون التمویل من الخواص و ھو ما  خلال الإیرادات تسییر المرفق 

لذلك لا بد من التطرق إلى تمییز .یمیز عقد البوت عن بعض العقود المشابھة لھ

  .ن بعض العقود المشابھة لھعقد البوت ع

  تمیز عقد البوت عن العقود الأخرى المشابھة لھ 2.1.

قد یتشابھ عقد البوت مع بعض العقود الأخرى فیقع الخلط بینھا و بینھ، لذلك لا 

  :بد من تمیزه عن العقود الأخرى 

على الرغم من وجھ الشبھ : و عقد الأشغال العامة  BOTالتمیز بین عقد ال -

بین عقد الأشغال العامة و عقد البناء و التشغیل و نقل الملكیة، إلا أن العقدین 

یختلفان في عدة جوانب، حیث أن عقد الأشغال العامة یوجب على المقاول بعد 

ھذا العقد  إنشاء المشروع أن یقوم بتسلیمھ إلى الإدارة لكي تدیره بطریقتھا، ففي

یقتصر التزام المقاول على القیام بإنشاء المشروع ، أو صیانتھ أو ترمیمھ 

بخلاف الالتزام في عقد البناء و التشغیل و نقل الملكیة ، حیث یقوم الملتزم 

بإنشاء المرفق أو المشروع، و یتملكھ و یدیره لمدة زمنیة محددة و یحصل على 
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تھاء المدة الزمنیة ینقل ملكیة المشروع إلى أجره من جمھور المنتفعین، و عند ان

  . الإدارة في حالة تجعلھ صالحا للتشغیل باستمرار

عقد الخصخصة عقد إداري : و عقد الخصخصة  BOTالتمیز بین عقد ال - 

مع شخص من القطاع الخاص یتم بموجبھ بیع مشروع ) الدولة(تبرمھ الإدارة 

شروع إلى أحد الأشخاص سواء بصورة تملكھ الدولة، و ذلك خلال نقل ملكیة الم

كلیة أو جزئیة، فإذا ما كان نقل الملكیة قد تم بصورة جزئیة، فإن الإدارة أو 

الدولة تبقى مساھما في رأس مال المشروع، و شریكا فیھا لكن إدارتھا لھذا 

المشروع تكون مفیدة بنسبة ما تملكھ، أما إذا كان نقل ملكیة المشروع قد تم 

. الإدارة بھذا المشروع نھائیا إلى الطرف الأخر انتھت علاقةبصورة كلیة 

بذلك فإن عقد الخصخصة یختلف عن عقد البناء و التشغیل و نقل الملكیة الذي و

یقوم على أساس إنشاء مرفق عام، و إدارتھ مدة زمنیة محددة بواسطة مستثمر 

  6.على التفصیل السابق

یتضمن عقد الإیجار : لتمویليو عقد الإیجار ا  BOTالتمیز بین عقد ال 

عقد عقد الإیجار، و عقد الوكالة ، و :التمویلي مزیجا مركبا من عدة عقود أھمھا 

ھذا المزیج المركب من  BOTبینما لا یتضمن عقد ال .وعد بالبیع و عقد بیع

  .العقود

یخیر المستأجر في نھایة مدة العقد إما بشراء الآلات و المعدات  و العقارات أو 

بینما لا خیار للمقاول أو الملتزم، بل ھو یمتلك المشروع .ادتھا إلى المؤجربإع

في أثناء مدة العقد، ثم یلتزم في نھایة مدة العقد بإعادة تملیكھ إلى الإدارة 

  7.المختصة

  :صور عقود البوت .3.1

من أبرز الصور التي یظھر بھا عقد البوت عند تعاقد الدولة مع الخواص ما 

  :یلي
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  مشروعات البناء و التملك و التشغیل و نقل الملكیة :الأولى الصورة )

BOOT:( 

ھو ذلك العقد الذي تلتزم بمقتضاھا شركة المشروع بتقدیم التمویل اللازم للإقامة 

المنشآت و صیانتھا و تشغیلھا، نظیر تمتعھا بحق ملكیة المنشآت خلال فترة 

تفعین مقابل الخدمة، و متفق علیھا في العقد، تتقاضى فیھا من جمھور المن

 .    بنھایتھا تنتقل ملكیة المنشأة للجھة الحكومیة المتعاقدة

 نظام البناء و التملك و التشغیل و الصیانة أو :الصورة الثانیة

(BOOM : 

الكاملة لمشروعات  وفي ظل ھذه الصیغة و ھي الصورة الواضحة للخصخصة

البنیة التحتیة تلزم شركة المشروع بتقدیم التمویل اللازم لبناء مرفق البنیة 

الأساسیة، و تنتقل لھا ملكیة المنشأة بصفة نھائیة،بحیث تكون السیطرة الفعلیة 

  8.النھائیة على تشغیل المرفق لصالح القطاع الخاص

 یل نظام البناء فالتأجیر،فالتحو: الصورة الثالثة(BLT): 

و في ظل ھذه الصیغة تلزم شركة المشروع بتقدیم التمویل اللازم لتشید 

المنشأة، مقابل التزام جھة الإدارة بالسماح للشركة بإدارة و تشغیل المنشأة،  

و یتقرر لھا حق الإیجار على المنشأة لمدة زمنیة متفق علیھا، تنتقل بعدھا 

ابعة لھا، أي أن المنشأة تكون مملوكة المنشأة للسلطة المتعاقدة أو الجھة الت

ابتداء  للسلطة المتعاقدة، كل  ما ھنالك أن لشركة المشروع حقا شخصیا 

 9.المبرم بینھما" عقد الإیجار"متمثلا في 

 نظام الایجار التجدید و التشغیل و نقل الملكیة :الصورة الرابعة

Lease Renwal Operate Transfer  

كة المشروع باستئجار مشروع قائم من الجھة و في ھذه الصورة تقوم شر

الحكومیة ثم تجدده و تحدثھ و تشغلھ فترة العقد ثم تعیده مرة أخرى إلى الجھة 

 10.الإداریة بصورتھ الحدیثة دون مقابل
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  مشروعات البناء و الامتلاك المرحلي  التأجیر : الصورة السادسة

  ):BOLT (التمویلي و التحویل 

كما .تصلح لإنشاء المشروعات التي تحتاج آلات و معدات رأسمالیة لتشغیلھا

تصلح في حال كانت الشركة المشرفة على المشروع غیر قادرة على 

أو قد .تشغیلھ،فتقوم بتأجیره لشركة أخرى لتشغیلھ و إدارتھ خلال فترة الامتیاز

  .علیھ تقوم الحكومة بتأجیر المشروع مقابل حق انتفاع و عائد تحصیل

لا یمكن عرضھا جمیعا و نكتفي بتلك الصور السالفة 11لعقد البوت صور أخرى 

  .الذكر و المتعارف و المتفق علیھا من قبل أغلبیة الفقھاء 

مدى مساس عقد بوت بحق ملكیة الدولة على أملاكھا العمومیة .2

  .الاصطناعیة

رغم الاختلاف الفقھي حول تكییف حق الدولة على أموالھا العمومیة  مابین 

المال العام لیس " حیث یرى البعض أن. اتجاه ینكر حق ملكیة الدولة للمال العام 

مملوكا للدولة بذات السلطات أو الأفراد بالنسبة لما یملكونھ ملكیة خاصة لأن 

صھ للنفع العام و ید الدولة علیھ المال العام خارج إطار التعامل بموجب تخصی

أقرب إلى ید الأمانة و الرعایة منھا إلى ید التصرف و الاستغلال و ذلك حتى 

تنتھي صفتھ كمال عام بانتھاء تخصیصھ  لأي وجھ من وجوه النفع العام 

واتجاه أخر یطلق العنان لسلطة الدولة   12..."بموجب سند قانوني بذلك أو بفعل

ومیة ،لذلك لا بد من تبین حدود  سلطة الدولة على الأملاك على أملاكھا العم

الاصطناعیة العمومیة و ذلك لمعرفة توافق مضمون عقد البوت  مع حق الدولة 

و علیھ سوف نتطرق إلى دراسة طبیعة حق الدولة على ملكیة . على أملاكھا

 الفرع( ومضمون عقد البوت ) الفرع الأول(أملاكھا العمومیة الاصطناعیة 

  ).الفرع الثالث(و كیفیة تطبیق عقود البوت في الجزائر) الثاني

  طبیعة حق الدولة على ملكیة أملاكھا العمومیة الاصطناعیة .1.2

  :انقسم الفقھ الفرنسي في ھذا الصدد إلى مذھبین أساسیین
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إنكار ملكیة (یرى أن الدولة على مالھا العام حق إشراف و رقابة : الأول

لاتجاه في القرن التاسع عشر، و كان أھم أئمتھ الفقیھان ،ساد ھذا ا)الدولة

Decrocq   وBerthelemy  وذھب أنصاره إلى أن طبیعة حق الدولة ،

على المال العام أنھ مجرد ولایة إشراف و رقابة ، إلى جانب مھمة أخرى ھي 

من مظاھر سلطان الدولة و  و ھذه الولایة مظھر.حفظ ھذه الأموال و صیانتھا

و كان سند أنصار ھذا الاتجاه أن الدولة لیس لھا حق ملكیة على المال .سیادتھا

   13"حق الملكیة"العام،لأنھا لا تمتلك عناصر 

ھذا اتجاه أصبح مھجورا كما أنھ لا یعطي حق للدولة في التعاقد مع الخواص 

یمكنھ حق استعمالھ أو  بعقود البوت  ،لأنھ من لیس لھ حق ملكیة المال لا

على رأسھ : بینما یذھب الاتجاه الثاني. استغلالھ أو التصرف فیھ

إلى الإقرار بحق الدولة في ملكیة المال العام ، معتمدین على    Hauriouالفقیھ

  :بعض الحجج، ھي

أن الدولة تمتلك أموالھا العامة العناصر الثلاثة المكونة لحق الملكیة، فبالنسبة -

ستعمال نجد أن المال العام قد تستعملھ الدولة نفسھا، و قد یستعملھ لحق الا

الشعب، مثل الطرق للمرور، و ھذا الاستعمال ثابت أیضا للدولة، فالدولة تجني 

أحیانا ثمار أموالھا العامة، بالرغم من أن المال العام لیس مخصصا في الأصل 

في المال العام،  أما عن حق التصرف فالبرغم من أنھ ممنوع.للاستغلال 

لتخصیصھ للمنفعة العامة، لكن إذا ما زالت عنھ صفة العمومیة ، صار قبلا 

للتصرف فیھ، و حق الدولة في التصرف ھنا یؤكد أن حقھا على المال العام ھو 

  .حق ملكیة

وقد اختلف الفقھ حول التكییف القانوني لحق الدولة في ملكیة ھذا المال ،فمنھم   

ار الملكیة عادیة، لأن الدولة تمتلك حق الرقابة، و تترك للغیر من ذھب إلى اعتب

، و "ملكیة إداریة"حق الانتفاع، بینما اتجھ رأي أخر إلى تسمیة ھذه الملكیة 

   14.لكنھا مقیدة بھدف التخصیص لمنفعة العامة، و ھو أقرب الآراء إلى الواقع
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لو كان لدولة ملكیة  ولعل مضمون عقود البوت یؤكد ھذه النظریة الأخیرة، لأنھ

مطلقة على الأموال العامة فلا یصح  أن تتعاقد بعقد البوت و الذي یمنح  لمالك 

المشروع ملكیة المشروع و لو لفترة انتقالیة فذلك یتعارض مع حق الدولة على 

  .أملاكھا

تكییف المشرع الجزائري لحق الدولة لملكیة الأملاك الوطنیة . 2.2

  15الاصطناعیة 

و انتھاج اللبیرالیة، تم العمل على 1989استجابة للتغیرات التي جاء بھا دستور 

تغیر المنظومة القانونیة في الجزائر وفقا للنھج الجدید المتبع، و ھذا ما انعكس 

المتضمن قانون  30-90على الأملاك الوطنیة أیضا، إذ صدر القانون رقم 

الصادر في ظل النظام  16- 84الأملاك الوطنیة و الذي ألغى قانون رقم 

الاشتراكي، الذي كان یأخذ بوحدة الأملاك الوطنیة و تعدد تقسیماتھا الداخلیة و 

الأملاك الوطنیة العمومیة، الأملاك الوطنیة الاقتصادیة، الأملاك : تتمثل في

  .الوطنیة المستخصة، الأملاك الوطنیة العسكریة، الأملاك الوطنیة الخارجیة

في تقسیمھ للأملاك الوطنیة بین  1990ك الوطنیة لسنة عاد قانون الأملا

و . 2008عمومیة وخاصة إلى النظریة التقلیدیة، و احتفظ بذلك بعد تعدیلھ سنة 

تشمل : " بالعودة إلى المادة الثانیة من ھذا القانون، نجدھا تنص على ما یأتي

الحقوق  الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك و

المنقولة و العقاریة التي تحوزھا الدولة و جماعتھا الإقلیمیة في شكل ملكیة 

  :عمومیة أو خاصة و تتكون ھذه الأملاك الوطنیة من

  .الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة-

  .الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للولایة-

  ."الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیة-
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من  18و  17نستنبط من قراءة نص ھذه المادة و مقارنتھا مع المادتین 

كما " تملكھا"و لم تستعمل مصطلح " تحوزھا"الدستور، أنھا استعملت مصطلح 

  .1989من دستور  17ورد في المادة 

من نفس الدستور نصت على أن الأملاك الوطنیة تتكون من  18كما أن المادة 

خاصة التي تملكھا كل من الدولة و الولایة و البلدیة، في الأملاك العمومیة و ال

استعملت عبارة  1990من قانون الأملاك الوطنیة لسنة  2حین نجد أن المادة 

الأملاك الوطنیة العمومیة و الخاصة التابعة للدولة الولایة البلدیة، بدل عبارة 

  .ولایة ، و البلدیةالأملاك الوطنیة العمومیة و الخاصة التي تمتلكھا الدولة، ال

وقد یتبادر إلى الذھن أن المشرع في ھذا القانون، قد تخلى عن فكرة ملكیة 

  .الأملاك الوطنیة من طرف الأشخاص الإقلیمیة، و بھذا یكون قد خالف الدستور

غیر أن ھذا غیر صحیح، إذ أنھ نص في مواد أخرى، إذ أنھ نص في مواد 

یة، البلدیة للأملاك الوطنیة سواء أخرى صراحة على ملكیة الدولة، الولا

من قانون الأملاك الوطنیة،  31العمومیة أو الخاصة، فمثلا نجد أن المادة  

تشترط لتصنیف الملك المنقول أو العقار ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة 

الاصطناعیة كطریقة لإضفاء صفة العمومیة علیھ، أن یكون ھذا الملك ملكا 

من المرسوم  03اعات المحلیة، و ھذا ما أكدتھ المادة للدولة أو لإحدى الجم

وفقا لأحكام القانون رقم "، و التي تنص على ما یلي 427-12التنفیذي رقم 

المعدل و المتمم، و حسب  1990المؤرخ  في أول دیسمبر سنة  90-30

الشروط التي یحددھا فإن انتساب أملاك عقاریة إلى الأملاك العمومیة یقتضي 

ولة و الجماعات المحلیة لھذه الأملاك كشرط مسبق لإدراجھا في تملك الد

من  2، و بھذا یكون المشرع قد تدارك ما ورد في نص المادة "الأملاك الوطنیة

  .     قانون الأملاك الوطنیة من جھة و سایر الدستور من جھة أخرى

 كما تظھر وجھة نظر المشرع أیضا بنصھ صراحة في قانون الأملاك الوطنیة

منھ التي تنص  21نفسھ على ملكیة الأملاك الوطنیة ، من خلال نص المادة 
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یعد جرد عام للأملاك الوطنیة، اعتمادا على جرد الأملاك التي " ...على ما یلي

  ".تملكھا الدولة و الجماعات الإقلیمیة

من نفس القانون اللتان تحددان طرق  38و  26و بالرجوع إلى المادتین 

الوطنیة، نجدھما تذكران طریقة الاقتناء من بین ھذه الطرق،  اكتساب الأملاك

منھ اشترطت بصریح العبارة ، لقبول تعیین حدود الأملاك  37/3كما أن المادة 

الوطنیة العمومیة، أن یسبقھا الاقتناء باعتباره فعلا و حدثا معینا، یترتب علیھ 

  . التملك القبلي لھذه الأملاك

  مضمون عقد البوت  .3.2

ن التطرق إلى مضمون عقد البوت ،یعني فحص حقوق المتعاقد مع الدولة أي إ

الخواص أو ما یعرف كمصطلح ظھر حدیثا في مثل ھذه العقود وھو شركة 

المشروع ، و لعل أھم و أخطر حق من الحقوق التي تمنحھا الدولة للخواص 

نشاء أو بموجب عقد البوت ھي ملكیة المرفق العمومي الذي یكون في مرحلة الإ

  .التسییر 

وقد اختلف الفقھ القانوني بخصوص ملكیة المرفق خلال مدة العقد ھل ھي للدولة 

  :أم لشركة المشروع؟ إزاء ذلك توجد ثلاث آراء

فیرى ثبوتھا لشركة : یرى ثبوت ملكیة الدولة، أما الرأي الثاني: الرأي الأول

أو تكون نھائیة، أما  المشروع أي الطرف الثاني المقابل للدولة ملكیتھ مؤقتة

الرأي الأخیر یرى أنھا لشركة المشروع تملك المرفق ملكیة ثابتة و ذلك لتتمكن 

  .من تنفیذ التزاماتھا

ولكن یمكننا القول أن ملكیة الدولة تبقى على المشروع و ما حق شركة 

المشروع ھي فقط للإدارة و الدلیل ھي بقاء حق الإشراف و الرقابة للدولة على 

و یرى الدكتور صعب ناجي عبود أن ھذه . المشروع طیلة مدة العقدشركة 

الرقابة تشبھ حوكمة الشركات،و التي تعني ھي التعبیر واسع یتضمن القواعد 
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بممارسات السوق التي تحدد كیفیة الاكتتاب و الاختیار و كلھا تخضع إلى قواعد 

    16.تحددھا أي بمراقبة لھا

من یرى أن حق شركة المشروع على منشآت ھو حق عیني یتمثل في  وھناك

  17.ملكیة أصول المشروع طوال مدة الالتزام بما تمنحھ ھذه الملكیة من سلطات

من الراجح أنھ لا یجوز القول  بتملك شركة المشروع للمرفق، سواء كانت  

، لكن حقیقة ملكیة دائمة أو مؤقتة، مع أنھ لا توجد ملكیة مؤقتة من حیث الأصل

الأمر أن شركة المشروع من خلال استغلال المرفق لھا سلطات واسعة في 

الوقت الذي یتم فیھ التخفیف من السلطات و الصلاحیات التي تتمتع  بھا الجھة 

   18 .الإداریة

یرى الدكتور محمد أدیب الحسیني في نفس السیاق أنھ من المؤكد أن ملكیة  

تبقى ثابتة للجھة الإداریة  B.O.Tوع العقد المرفق العام و المشروع موض

أنھ عند  B.O.Tالمتعاقدة خلال جمیع مراحل العقد و من المعتاد في عقود 

تحدید أطراف العقد في مقدمة العقد و بعد أن یذكر اسم الجھة الإداریة المتعاقدة 

ة و ذلك تصریحا بملكیة الجھة الإداری" و یعتبر عنھا بعد بالمالك" تدون عبارة 

تكون ثابتة للدولة أو الجھة  B.O.Tو على ذلك فالملكیة في عقد . للمشروع

الإداریة المتعاقدة باعتبار أن المشروع یبنى لحاسبھا و إن كان تمویلھ یتم من 

القطاع الخاص، و إن ما یتم نقلھ للدولة أو الجھة الإداریة المتعاقدة عند انتھاء 

 كیتھ لذلك فإنھ من الخطأ القول بأن عقدمدة العقد ھو حیازة المشروع و لیس مل

B.O.T یشكل خصخصة مؤقتة.  

في الترجمة " نقل الملكیة" ومن ھنا فقد كان لنا المأخذ القانوني على عبارة 

و ما ذھب إلیھ أغلب رجال القانون العرب من  B.O.Tالعربیة لاصطلاح 

ار أن عبارة باعتب" البناء و التشغیل و نقل الملكیة"ترجمة الاصطلاح بعبارة

تحمل معنى قانونیا لا وجود لھ مطلقا في العلاقة بین الإدارة " نقل الملكیة"

   19.المتعاقدة و شركة المشروع
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ونحن  نرى أن ھذا الرأي یبدوا صائبا من ناحیة تفسیر مصطلح نقل الملكیة 

بمعزل عن معناه الحقیقي  فقط، لكن الصواب في تفسیر مصطلح نقل ملكیة 

وع فالخواص أصحاب شركة المشروع إذا لم تكن لھم ملكیة أصول المشر

  .المشروع فكیف تقدم لھم قروض من البنوك لتمویل المشروع؟

لقد اختلف الفقھ في التكییف  القانوني لعقود البوت فھناك من أدرجھا ضمن 

العقود الإداریة، في حین نادى آخرون بأنھا عقود تنتمي للقانون الخاص و ذلك 

بدأ سلطان الإرادة و عدم وجود شروط استثنائیة غیر مألوفة فیھا ، لخضوعھا لم

بینما رأى آخرون بأنھا عقود استثمار خاصة مع التسھیلات الضریبیة الممنوحة 

لشركة المشروع، أو أن عقود البوت ھي عقود تجاریة ذات طبیعة خاصة كونھا 

و على الرغم من . تتسم في بعض الأحیان بالطابع الدولي و تخضع إلى التحكیم

ھذا الاختلاف حول الطبیعة القانونیة لعقود البوت ، إلى أنھ في رأینا أنھ مادامت 

الدولة طرفا في العقد و أن محل العقد إنشاء مرفق عام یصنف بأنھ ملك عمومي 

و طني اصطناعي فإن العقد إداري جملة و تفصیلا و ھو صورة حدیثة و 

ھذا النوع من التعاقد في بعض الدول العربیة حیث طبق .20متطورة لعقد الامتیاز

و كانت لھ ایجابیاتھ و سلبیاتھ ، فلابد من تسلیط الضوء على كیفیة تطبیق عقود 

للوصول إلى إحداث تنمیة شاملة في كافة ) الفرع الثالث (البوت في الجزائر 

  .أقالیم التراب الوطني و بدون تكالیف و مبالغ طائلة ترھق میزانیة الدولة

  في الجزائر B.O.Tكیفیة تطبیق عقود الـ  .3.3

تباینت أسالیب تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة في الجزائر ما بین 

أي بصورة استثنائیة، تمنح امتیاز للخواص (تسییر مباشر ، أو تسییر مختلط 

بید أن  ،و ذلك حسب طبیعة النظام السیاسي الذي انتھجتھ الدولة ،) للتسییر

-08المتعلق بالأملاك الوطنیة ثم صدور القانون 30-90صدور قانون 

حدد موقف المشرع في طریقة تسییر الأملاك  ،  30-90المعدل لقانون 14

حیث تبنى المشرع الجزائري نظام التعاقد مع الخواص  لإنشاء الأملاك الوطنیة 
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المعدل 14-08ن مكرر من القانو 64العمومیة الاصطناعیة من خلال المادة 

یشكل منح امتیاز استعمال الأملاك الوطنیة : " التي تنص على 30- 90لقانون 

العمومیة،المنصوص علیھا في ھذا القانون و الأحكام التشریعیة المعمول بھا، 

العقد الذي تقوم بموجبھ الجماعة العمومیة صاحبة الملك،المسماة السلطة صاحبة 

و طبیعي،یسمى صاحب الامتیاز،حق حق الامتیاز، بمنح شخص معنوي أ

أو استغلال منشاة /استغلال ملحق الملك العمومي الطبیعي أو تمویل أو بناء و

عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة، تعود  عند نھایتھا المنشاة أو 

  21".التجھیز، محل منح امتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز

المحدد لشروط و  04- 08مو قد أكد على ذلك من خلال الأمر رق

كیفییات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الموجھة 

، و یبدوا أن المشرع الجزائري  قد نص على عقد  22لانجاز مشاریع استثماریة

أو تسییر بعض الأملاك /البوت عند التعاقد  الدولة مع الخواص لإنشاء و

في قوانین المتفرقة ،حیث نص في المادة الثامنة  العمومیة الاصطناعیة و ذلك

تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجویة و إنجازھا :" 05-2000من القانون رقم 

أو استغلالھا محل امتیاز /وتشغیلھا و استغلالھا، و یمكن أن یكون إنجازھا و

یمنح لأشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة أو أشخاص اعتبارین خاضعین 

: 10-03كما نص في المادة الثالثة من الأمر رقم .23..."الجزائريللقانون 

یمكن أن یكون إنجاز و استغلال محطة جویة أو مطار أو محطة طوافات "

بغرض فتحھا للملاحة الجویة العمومیة، موضوع امتیاز تمنحھ السلطة المكلفة 

    24.."بالطیران المدني

ق العمومیة فیما عدا الطرق الأصل أن الوسیلة القانونیة لتسییر المراف

، إلا أن صدور 15/247التقلیدیة ھو ما تم تبنیھ من خلال المرسوم الرئاسي 

مرسوم تنفیذي لاحق یتضمن الموافقة على دفتر الشروط و الاتفاقیة النموذجیین 

المطبقین في منح حق الامتیازات على البنى التحتیة ذات الطابع التجاري 
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لعمومیة، یدل على الطابع الخاص لھذا النوع من طرق الموجھة لمھام الخدمة ا

جاء بعنوان  15/305التسییر و ھذا على الرغم من أن المرسوم الرئاسي 

  .تفویضات المرفق العام كمحاولة لتقنین طرق التسییر

إن البنى التحتیة ذات الطابع تجاري یشترط في خضوعھا للمرسوم التنفیذي 

و ھو ما یدل  25...أو جزئیا من طرف الدولةأن یكون تمویلھا كلیا  15/305

على أن المشرع قد وقع في خلط في تنظیم أحكام ھذا المرسوم  بین عقد البوت 

و العقود المشابھة  لھ، لأننا نرى أن الاختلاف الجوھري ما بین تفویض خدمة 

لھذه العقود من  26مرفق عام و عقد البوت  ھو تمویل الدولة كلیا أو جزئیا

  .ة العمومیة الخزین

ویتجلى من الواقع العملي أن أغلب العقود التي تبرمھا الجزائر مع 

المؤسسات الأجنبیة بصیغة الإنشاء و التشغیل تكون بمساھمة رأس المال 

الوطني بنسبة معتبرة وھو الأمر الذي یعتبر من التطبیقات الخاطئة لعقود 

   27.النظامالبوت،كونھا تتناقض مع الفلسفة التمویلیة لھذا 

 199-18إلى أن المشرع تدارك الأمر من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

التي تضمنت  5328المتعلق بتفویض مرفق عام ، حیث یستشف من خلال المادة 

تعریفا للامتیاز بصورة حدیثة و بشكل ضمني عقد البوت في مفھومھ ،لكن یبقى 

ة للإمتیاز الذي ھو أحد الإشكال القائم حول اعتبار عقد البوت  صورة حدیث

صور تفویض خدمة مرفق عمومي ، فنحن نتسائل عن كیفیة تصنیف الأملاك 

من  02الوطنیة العمومیة من حیث مرافق سیادیة أو غیر سیادیة وفقا للمادة

المرسوم السابق الذكر و التي یمنع تفویض  تسیر المرفق إذا كان مرفقا 

نص لا یمكن التعاقد بنظام البوت، ، حیث  إذا وقفنا في حرفیة ال29سیادیا

فالمطارات والموانئ و الطرق السریعة تشكل شریان حیوي أمني للدولة حتى و 

  .لم تصنف بالمرافق سیادیة
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  :خاتمة

و في الأخیر ،إن تطبیق عقد البوت و تحدید طبیعتھ في حقیقة الأمر، یرجع إلى 

 یمكن الفصل في طبیعتھ الأنظمة القانونیة المتبعة في كل دولة بحد ذاتھا، فلا

د، حیث یبقى الأمر نسبیا غیر القانونیة أو انتمائھ إلى نوع معین من أنواع العقو

  .مقید

و لیس من المنطق رفض التعاقد بمثل ھذا النوع من العقود تخوفا من بقاء ملكیة 

كون الدولة المتعاقدة لھا  أصول المشروع لدى شركة المشروع لمدة طویلة،

السلطة في فعل الأمیر و فرض رقابة على المشروع، حتى لو تعاقدت في إطار 

  .فھناك بنود تنظیمیة لائحیة في العقد القانون الخاص

الجزائر في حاجة ملحة ومستعجلة لتعاقد بصیغة البوت، ان وجدت  ضمنیا 

و ترخیص لتفویض خدمة بعض التطبیقات لصیغة البوت في تسمیة عقد امتیاز أ

مرفق عمومي ، فإننا بحاجة ملحة لھذا  التعاقد في الجزائر، لاسیما في مجال 

البنى التحتیة كالطرق السریعة و المطارات و الموانئ و ذلك لاحداث تنمیة في 

كافة أقالیم الوطن ، وعلیھ لابد على المشرع الجزائري إصدار قانون  موحد 

د الدولة  مع الخواص بعقد البوت لإنشاء و تسییر یسطر النظام قانوني لتعاق

الأملاك العمومیة الاصطناعیة  في جمیع القطاعات، و ذلك حتى لا تقع الدولة 

  .في سلبیات تطبیق ھذا العقد  و تناقض بین النصوص القانونیة 

  

 :التھمیش

حویل، مقال، یوسف محمود عدنان العربید،رامي كاسر لایقة، نظام البناء و التشغیل و الت 1

  .180، ص2008،  03، عدد 30مجلة تشرین للبحوث و الدراسات العلمیة، مجلد 

دراسة نقدیة –و التطور الحدیث لعقد الالتزام   B.O.Tجاد جابرنصار،عقود البوت  2

 .38،ص2002دار النھضة العربیة، ،للنظریة التقلیدیة لعقد الالتزام

و تطبیقاتھ في الجزائر، ) B.O.T( عقد البناء و التشغیل و نقل الملكیة  شماشمة ھاجر، 3

  .9،ص 2014-2013مذكرة ماجستیر، جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي، كلیة الحقوق،
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و تكییفھا القانوني دراسة  BO Tجمال عمران مبروك،عقود التشید و الاستغلال و التسلیم  4
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، ) B O T( ولید مصطفى الطراونة، التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود البوت6

  .46،48، ص2014ماجستیر كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 

  .130،ص2006،سلسلة المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، BOTالیاس ناصیف، عقد ال 7

،دار جامعیة  BOOTمي محمد عزت علي شرباش،النظام القانوني للتعاقد بنظام  8

  14،ص 2010الجدیدة،

 16مي محمد عزت علي شرباش،مرجع سبق ذكره،ص  9

  .47،ص 2002، دار النھضة، BOTجابر جاد نصار،عقود البوت 10

ر و أنواع أخرى لعقد البوت أنظر إلى فرحي كریمة و فراح رشید، للاطلاع على صو 11

، دار الیازوردي العلمیة للنشر و )PPP(الشراكة بین القطاعین العام و الخاص

  .60إلى 59،ص2018التوزیع،

أحمد محمود جمعة، النظام القانوني للأملاك العامة و الخاصة المملوكة  للدولة و  12

مة و لھیئات الموانئ المصریة،منشأة المعارف بالإسكندریة،ص للأشخاص الاعتباریة العا

95. 

أحمد ابراھیم أنویحي،الطبیعة القانونیة للمال العام و أسس حمایتھ دراسة مقارنة،دار  13

  .137،138،ص2016الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

 .40،141أحمد إبراھیم اأنویحي، مرجع سبق ذكره،ص14

ساوي،الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة التابعة  للدولة في الجزائر،النشر حنان می15

  .99إلى غایة 97،ص من 2017الجامعي الجدید،،

صعب ناجي عبود،التنظیم القانوني للشراكة بین القطاعین العام و الخاص، مقال، مجلة 16

 .89،ص 2016، أیلول01الجرء  01العدد 1جامعة تكریت للحقوق، المجلد

 .44أنظر مي محمد عزت علي شرباش، مرجع سبق ذكره،ص 17

) B.O.T(معشوش شادیة و مزاري راضیة، تطبیقات عقد البناء و التشغیل و نقل الملكیة 18

  .16،ص 2015/2016في الجزائر،مذكرة ماستر، جامعة بجایة، 

، اطلع علیھ من الموقع  B.O.T محمد ادیب الحسیني، بحث قانوني كبیر حول عقود19

 www.mohamah.net  11.00على ساعة  23/12/2018بتاریخ.  
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ھناك من یرى اختلاف بین عقد البوت و عقد الامتیاز التقلیدي و یفضل وصفھا بعقود 20

حامد،النظام القانوني لعقود الإنشاء و التشغیل و 21التنمیة الاقتصادیة ، انظر د ماھر محمد 

  .25إلى 22،ص 2005،دار النھضة العربیة بالقاھرة،B.O.Tدة المشروع إعا

و المعدل و متمم القانون 2008یونیو  20المؤرخ في  14- 08من القانون  19المادة 22

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،الصادر في  1990دیسمبر  01المؤرخ في  03 30- 90

 . 44،جریدة رسمیة رقم  2008غشت 03

المحدد لشروط و كیفیات منح  04-08ة من الأمر رقم سابعادة الأولى و المادة الانظر الم23

الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة 

 2008سبتمبر  03الصادرة في 49الجریدة الرسمیة رقم 2008سبتمبر  01المؤرخ في 

و متمم القانون رقم  2000دیسمبر 06المؤرخ في 2000-05من القانون  08المادة 24

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني 1998یونیو 27المؤرخ في  06- 98

 . 2000دیسمبر 10الصادرة في  75جریدة رسمیة 

و معدل و المتمم  2003غشت  13المؤرخ في  10- 03الثالثة من الأمر رقم  المادة25

الذي یحدد القواعد العامة للطیران المدني  998یونیو 27المؤرخ في  06-98القانون رقم 

 .2003غشت  13الصادرة في  48الجریدة رسمیة رقم 

كادمیة،جامعة رضا بوشقورة، تسییر البنى التحتیة، مقال، مجلة الباحث للدراسات الأ26

  .575،ص  ISSN 2352-975Xباتنة،

  .17،18شماسة ھاجر، مرجع سبق ذكره،ص 27

  

الامتیاز ھو الشكل الذي تعھد من خلالھ السلطة المفوضة لھ إما إنجاز :"  53المادة 28

منشآت أو إقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام و استغلالھ، و إما تعھد لھ فقط 

  .المرفق العام  إستغلال المرفق

یستغل المفوض لھ المرفق العام باسمھ و على مسؤولیتھ ،تحت رقابة جزئیة من طرف 

السلطة المفوضة، و یمول المفوض لھ بنفسھ الإنجاز و اقتناء الممتلكات و استغلال المرفق 

 "العام، و یتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام

  .السابق الذكر 199-15من المرسوم  02المادة انظر 29

   :قائمة المراجع. 5

 لمؤلفاتا:  
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 .،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس لبنان BOTإلیاس ناصیف،عقد أل  .1

) B O T( ولید مصطفى الطراونة، التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود البوت .2

 .2014، ماجستیر كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 

،دار جامعیة  BOOT،النظام القانوني للتعاقد بنظام  مي محمد عزت علي شرباش .3

 .2010الجدیدة،

 .2002، دار النھضة، BOTجابر جاد نصار،عقود البوت  .4

، دار )PPP(فرحي كریمة و فراح رشید، الشراكة بین القطاعین العام و الخاص .5
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و تكییفھا  BO Tجمال عمران مبروك،عقود التشید و الاستغلال و التسلیم  .1

 .2017،نوفمبر  ،19مجلة جیل الأبحاث القانونیة ،العدد  القانوني دراسة تحلیلیة،

رضا بوشقورة، تسییر البنى التحتیة، مقال، مجلة الباحث للدراسات  .2

 .الأكادیمیة،جامعة باتنة

 مواقع الانترنیت:  

، اطلع علیھ من  B.O.T محمد أدیب الحسیني، بحث قانوني كبیر حول عقود .1
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 القوانین و المراسیم التنفیذیة:  

 06-98و معدل و المتمم القانون رقم  2003غشت  13المؤرخ في  10-03الأمر رقم . 1

 48الذي یحدد القواعد العامة للطیران المدني الجریدة رسمیة رقم  998یونیو 27المؤرخ في 

  .2003غشت  13الصادرة في 

المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  04-08الأمر رقم .2

الجریدة 2008سبتمبر  01الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة المؤرخ في 

  .2008سبتمبر  03الصادرة في 49الرسمیة رقم 

 03 30-90م القانون و المعدل و متم2008یونیو  20المؤرخ في  14-08القانون . 3

غشت 03المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،الصادر في  1990دیسمبر  01المؤرخ في 

  .44،جریدة رسمیة رقم  2008

المؤرخ  06-98و متمم القانون رقم  2000دیسمبر 06المؤرخ في 2000-05القانون .4

 75ریدة رسمیة الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني ج1998یونیو 27في 

  .2000دیسمبر 10الصادرة في 

المتضمن الموافقة على  2015دیسمبر  06المؤرخ في  305-15المرسوم التنفیذي رقم  .5
دفتر الشروط و الاتفاقیة النموذجیین المطبقین في منح الامتیازات على البنى التحتیة ذات 

دیسمبر  09الصادرة في  66رقم الطابع التجاري الموجھ لمھام الخدمة العمومیة جیدة رسمیة 
2015.   

 

  


